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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

انفصال الطّبیعة المهملة عن عملیة الإطلاق

لقد استَثنَ المحقّق النّائین «صیغة الأمر» عن سائر الهیئات و المواد، فاستَظهر خصوصیتَها الممیزة حیث تَتطلَّب صدور الفعل
بالاختیار و الإرادة حتماً.

و دعماً أوسع سنُفیض استدلالیة أخری بأنّ طبیعة المادة و المبدأ تُعدّ طبیعة مهملة ‐کالضرب‐ بلا تعرض لها بالاختیار و
المباشریة و... فبالتّال ستَنطبِق الطّبیعة عل أیة نوعیة من الضرب حتّ غیر الاختیاري، بینما «صیغة الأمر الباعثة» تَتطلَّب

الامتثال بالاختیار أکیداً.

فف هذا الخطّ، قد امتازَت الطّبیعة المهملة عن عملیة الإطلاق، فإنّ:

Ø الأول تَنعس دوماً عل حصصها بلا لحاظ لمقدِّمات الحمة فلا تَفصح عن المباشریة و الاختیار ‐وفقاً للمحقّقین النّائین و
.‐الخوئ

Ø بینما الثّان یتطلَّب دراسة مقدِّمات الحمة، و قد زَعمه الشّهید الصدر مصرِحاً بأنّ المواد من نَمط الإطلاق ثم استَظهر الأصل
اللّفظ الإطلاق لولا التّقیید.

[1]:ة صیغة الأمر قائلالزوم اختیاری عل رهن المحقّق النّائبنین، إذ قد برتبحو الأنسب هو مصیر المحقّقَین الم و الاتّجاه الأصب

«نعم تمتاز هيئة «فعل الأمر» عن سائر الأفعال ف اعتبار الاختيارية و ذلك لأمرين:

Ø ... الثّان: هو أنّ نفس الأمر (و المطالَبة) يقتض اعتبار الإرادة و الاختيار (و القدرة) مع قطع النّظر عن الحم العقل، و ذلك
لأنّ الأمر الشّرع إنّما هو توجيه إرادة العبد نحو المطلوب و تحريك عضلاته، فالأمر هو بنفسه يقتض اعتبار الإرادة و الاختيار، و

لا يمن أن يتعلّق بالأعم لأنّه بعث للإرادة و تحريك لها، و حینئذ لو قام دليل عل سقوط التّليف عند فعل متعلّقه بلا إرادة و
اختيار، كان ذلك من قبيل سقوط التّليف بفعل الغير (کما لو دخل المتنجِس عفویاً إل الماء فتَطهر) و هو يرجع إل تقييد
الخطاب عند الشّكّ يدفع التّقييد المذكور (بالإرادة) فالأصل اللّفظ إطلاق (نل) و (المول و مؤونة زائدة عل) الموضوع

(الإطلاق) يقتض عدم السقوط عند عدم الإرادة و الاختيار (فینتج التّعبدیة نظیر من نام أثناء السع ف سیارته أو عربته) و كذا
الحال ف الأصل العمل عل حذو ما تقدّم عند الشّكّ ف سقوطه بفعل الغير (أي الاستصحاب).»

:لاستَشضمن الأجود م ن قد علَّق المحقّق الخوئو ل
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«(إشالیة مبنائیة:) إنّ الدّعوى المزبورة إنّما تتم عل مذهب من يرى أنّ المنشَأ بالصيغة إنّما هو مفهوم الطّلب أو البعث أو
النّسبة الإيقاعية أو ما يقاربها من المفاهيم (بحیث ستَتطلَّب الصیغة الاختیار و الإرادة) و أما عل ما حقّقناه من أنّه ليس إ إظهار

اعتبار كون المادة عل ذمة الملّف فلا موجب لاشتراط التّلّف بالقدرة أصلا (فلم یلحظ الاختیار أساساً نظیر منهاج الخطابات
القانونیة فنَستَنتج التّوصلیة):

‐ غاية الأمر أنّ العقل يعتبرها ف موضوع حمه ف مرحلة الإلزام بالامتثال فتون القدرة من شرائط التّنجيز لا محالة (لا من
الشّروط العامة للفعلیة حسب المشهور).

‐ و لا يناف سقوطَ التّليف فيما إذا أت بالفعل لا عن إرادة بعد أن كان مقتض إطلاق المادة قيام الملاك بمطلق وجود الفعل
المأمور به فيما إذا كانت القدرة من الشّرائط العقلية عل ما اعترف به ‐قدّه‐ ف مبحث الضد»[2] 

إذن فمجرد تَهییج الإرادة بصیغة الأمر لا ینتج انحصار الملاک بالحصة المقتَدِرة بل قد توفَّر الملاک تجاه الحصة المستحیلة، إذ
:رات قائلااعتراضه ضمن المحاض ر المحقّق المحقّق الخوئطو سمنا جامعاً حاویاً لغیر المقدورة، ثملو ر ّسیتحقَّق الامتثال حت

«فهو مورد للمؤاخذة من جهتَين:

‐ الأول: أنّ اعتبار القدرة ف متعلّق التّليف إنّما هو بحم العقل (لدی التّنجیز و الامتثال) لا بمقتض الخطاب كما فصلنا
الحديث من هذه النّاحية ف بحث الضد فلا نعيد.

‐ الثّانية: أنّ اعتبار القدرة فيه سواء أكان بحم العقل أو بمقتض الخطاب ليس إ من ناحية أنّ التّليف بغير المقدور لغو، و من
الطّبيع أنّ ذلك لا يقتض إ استحالةَ تعلّق التّليف بغير المقدور خاصة و أما تعلّقه بخصوص الحصة المقدورة فحسب فلا

(لغویة) ضرورة أنّ غاية ما يقتض ذلك كون متعلّقه (التّلیف) مقدوراً، و من المعلوم أنّ الجامع بين المقدور و غيره مقدور فلا
م العقل أو بمقتضون اعتبار القدرة بحذلك بين أن ي و لا فرق ف (ًاثبوتی عدّ معقولای فجوهر الجامع الملاک) مانع من تعلّقه به

الخطاب .... و بلمة أخرى أنّ المصلحة ف الواقع لا تخلو من أن تقوم بخصوص الحصة المقدورة، أو تقوم بالجامع بينها و بين
غير المقدورة، فعل الأول لا معن لاعتبار الجامع، و عل الثّان لا مناص من اعتباره و لا يون لغواً بعد إمان تحقّق تلك الحصة
ف الخارج، فالنّتيجة أنّ استحالة تعلّق الطّلب بالجامع و اعتباره إنّما تقوم عل أساس أحد أمرين: الأول: أن لا يون للجامع ملاك

يدعو المول إل اعتباره، الثّان: أن تون الحصة غير المقدورة مستحيلة الوقوع ف الخارج.

حيث قلنا ف و لا يقاس هذه المسألة بالمسألة الأول ،لّف أصلاة المذم غير هذين الموردين فلا مانع من اعتباره عل ا فو أم ‐
تلك المسألة بعدم إمان تعلّق التّليف بالجامع بين فعل الملّف نفسه و بين فعل غيره و الوجه ف ذلك هو أنّ اعتبار ذلك الجامع
ف ذمة الملّف لا يرجع بالتّحليل العلم إل معن محصل بداهة أنّه لا معن لاعتبار فعل غير الملّف ف ذمته (الملَّف نفسه) و
هذا بخلاف مسألتنا هذه فإنّ اعتبار فعل الملَّف عل ذمته الجامع بين المقدورة و غيرها بمان من الإمان بلا لزوم أي محذور

مقام الثّبوت يعن شَف ذلك عن الإطلاق فا بحسب مقام الإثبات فإن كان هناك إطلاق ككما عرفت هذا بحسب مقام الثّبوت و أم
أنّ الواجب هو الجامع دون خصوص حصة خاصة (المقدورة فمتعلَّق التّلیف هو الجامع) فعندئذ إن كان المول ف مقام البيان

و لم يقم قرينة عل التّقييد تعين التّمسك بالإطلاق لإثبات صحة الفعل لو جء به ف ضمن حصة غير مقدورة (أي التّوصلیة).»[3]

:ر المحقّق الخوئإذن قد غای

‐ بین مبحث «المباشرة» حیث قد أجری الإطلاق لتَمدید فعلیة التّلیف بالمباشرة ‐أي التّعبدیة‐ إذ قد استحال لدیه تصویر



.الجامع الثّبوت

‐ و بین مبحث «الاختیار» حیث قد استَخدَم الإطلاق لتَسجیل التّوصلیة نظراً لإمانیة تصویر الجامع ثبوتیاً لدیه.

‐ فبالتّال حیث تَعقَّلنا تواجد جامع بین المقدور و غیره خارجاً فاستَنتَجنا التّوصلیة بمعن الاختیار، أجل لو استحال الجامع
خارجاً ‐کمبحث المباشرة‐ لتعین التّلیف بالمقدور فحسب فلا یتون جامع أبداً لاستحالة غیر المقدور، فاستَنتَجنا التّعبدیة

بمعن المباشرة.

:هه قائلاجفو ،ات المحقّق الخوئالیمن إش عانی بطَور متغایر تماماً ک ر معتقَد المحقّق النّائیندر فقد قرا الشّهید الصو أم

مسلك دلالة الأمر وضعاً عل م ابتناء هذا الوجه علتوهي ّالمدلول التّصوري للأوامر حت قدّه‐ إل‐ و ليس نظر المحقّق النّائين»
النّسبة الإرسالية (زعماً من المحقّق الخوئ) بل نظره إل المدلول التّصديق للأمر ابتداء الّذي هو الاعتبار أو الطّلب أو أي شء
آخر فإنّ هذا المدلول لا محالة يون بداع التّحريك و ليس مجرد لقلقة اعتبار أو إنشاء، و داع التّحريك لا يون إ نحو الفعل

المقدور.»[4]

فبهذه التّقریرة قد صانَ مقالة المحقّق النّائین عن الإشال السالف للمحقّق الخوئ، بینما:

· تفسیره یعدّ مضاداً لظاهر الأجود إذ قد تحدَّث حول «حقیقة الأمر» فه تَرتبط بساحة التّصور لا التّصدیق.

· و أساساً إنّ نقاش العلَمین لم یتعلَّق بالمدلول التّصدیق أبداً و لم یستحضر الشّهید الصدر وثیقةً من مقالته.

· بل حتّ لو افترضنا النّقاش تصدیقیاً لَتیسر للمحقّق الخوئ أن یجیبه بأنّا لا نقبل الانبعاث و التّحری من نفس الأمر تصدیقاً إذ لا
.ئات و الموادإطلاق للهی
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